اتفاقية تعاون بين 
وزارة الصحة 
والمستشفيات الخاصة

تحقيقا للتعاون والتكامل بين المؤسسات الطبية في المملكة وانطلاقا من حرص الوزارة في سعيها لتوفير كافة انواع الرعاية الطبية للمشتركين والمنتفعين بالتأمين الصحي المدني  واستنادا الى المادة 33 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 وتعديلاته فقد تم الاتفاق على ما يلي:-
المادة(1):
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الفريق الاول:
وزارة الصحة ويمثلها الوزير ويشار اليه فيما بعد بالوزارة0
الفريق الثاني:
 مستشفى الخالدي ويمثله المدير العام للمستشفى ويشار اليه 

فيـمـا بعد بالمستشفى0

النظـــــــــــام:   نظام التأمين الصحي المدني الساري المفعول.

المريــــــض:    الموظف في أي دائرة ومنتفعوه سواء كان عاملا او متقاعدا وفق 

                   احكام النظام.

المعالجة:
الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولاده والادوية والاقامة في المستشفيات وغيرها من احتياجات المعالجة للحالة المدخل لها المريض او يراجع قسم الاسعاف والطوارئ وما يتعلق بهذه الحالة المرضية شريطة ان تتم الموافقة على هذه الخدمة من قبل الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ الاتفاقية وفق ما ورد باحكامها.
البديل الارخـص: الدواء المطابق من حيث التركيبه بالاسم العلمي والاقل ثمنا بما لا 

                        يؤثر على صحة المريض وحالته المرضية.
التسعيرة المعتمدة: هي التسعيرة المقررة من الجهة المرجعية او المختصة.

المستلزمات الطبية: هي المستلزمات اللازمة للمعالجة في الاقسام والعمليـــــــات 

                            والعناية المركزة والولادة والحاضانات وغير ذلك مما يلــزم 

                            لاستكمال معالجة المريض ما لم يرد استثناء بذلك.

الاجهزة الطبيـــــة:  كل جهاز او اداة لازمة للتشخيص اوالمعالجة أو للحفاظ على                          

                          حياة المريض ويتم استعماله اثناء اقامة المريض فـــــــــــــي

                           المستشفى .

الحالة الطارئة:  الحالة المرضية التي تستدعي الإدخال الفوري للمريـــــض لاي 
                       مستشفى سواء كان عاما او خاصا او خيريا لإجراء المعالــجة 
                       الفورية لإيقاف الخطر عن حياته او لإزالة هذا الخطر. 
الحالة المحولة: الحالة المرضية التي يتم تحويلها اصوليا للمستشفى من احــــد 

                      مستشفيات الوزارة وفق احكام نظام التأمين الصحي المدني.
المادة(2):
يستثنى من تطبيق احكام هذه الاتفاقية الفئات التالية ومنتفعيهم:

· عامل المياومة .
· غير المقتدر.
· المعاق.
· المتبرع بالاعضاء.
· المتبرع بالدم.
· الفئات التي يتم اشراكها بموجب المادتين (29 و 30) من النظام
· مناطق جيوب الفقر والمناطق النائية.
المادة(3):
يلتزم الفريق الثاني القيام بما يلي:
أ- تقديم المعالجة للمرضى الذين يراجعون المستشفى في أي من الحالات التالية:

1- الحالات الطارئة للمرضى الذين يحملون بطاقة تأمين صحي سارية المفعول باي مـــن درجات الاقامة  الاولى او الثانية او الثالثة.
2 - الحالات المحولة من الوزارة للمرضى الذين يحملون بطاقة تأمــــين 

      صحي سارية المفعول باي من درجات الاقامة  الاولى او الثانية او 
      الثالثة.
3 - الحالات التي تراجع المستشفى بطريقة مباشرة ويتم ادخالها للمستشفى 

      ممن يحملون بطاقة تأمين صحي سارية المفعول درجة اولى.

4 -  الحالات التي تراجع اقسام الطواريء وتعالج بدون ادخال للمستشفى 

      ممن يحملون بطاقة تأمين صحي سارية المفعول درجة اولى.
 ب-  تسجيل جميع اجراءات المعالجة المقدمة للمريض مع نتائج هــذه الاجراءات في الملف الطبي بحيث تعكس الفاتورة الطبية الصادرة عن الفريق الثاني كافــــة اجراءات المعالجة الواردة بالملف .
ج-  صرف الادوية للمريض ضمن حالته المرضية التي ادخل بسببها للمستشفى أو راجع اقسام الطوارئ واي دواء اخر يلزم للمريض وله علاقة باكمال معالجة الحالة التي ادخل او راجع من اجلها على ان يتم صرف البديل الارخص وفق القوائم التي تعدها الوزارة لذلك .
د-  صرف كمية من الادوية تكفي للمريض لمدة حدها الاقصى اسبوع في وصفة الخروج.  
هـ- تقديم المطالبات المالية الى الجهة التي تتولى الاشراف على الاتفاقية  مرفقة بالفواتير التفصيلية المتعلقة بكلفة المعالجة على ان تتضمن المعلومات الاساسية عن المريض بما فيها اسم المريض، عنوانه، رقم الهاتف ، صورة عن بطاقة التأمين ،التشخيص المرضي،تاريخ الدخول، تاريخ الخروج،عدد ايام الاقامة وكلفتها،انــــواع الفحوصات المخبرية وعددها وكلفتها ، انواع الفحوصات الشعاعية وعددها  وكلفتها، المستلزمات الطبية وعددها وكلفتها،الاجراءات الطبية وانواعها وكلفتها ، اسماء الاطبـاء واختصاصاتهم والاجور المهنية لكل منهم وفق كشوف شهرية للحالات التي تم معالجتها في نفس الشهر.

المادة (4):

أ -
يتم تغطية كلفة معالجة المرضى في المستشفى  وفقا لما يلي:

1. الحالات الطارئة الموافق عليها من قبل الوزارة: يتحمل المريض النسبــــــة 

المحددة في النظام من الفاتورة العلاجية ويتحمل الصندوق باقي تكاليــــــــــــف المعالجة وفق احكام المادة (11) من الاتفاقية.
2. الحالات المحولة من قبل الوزارة: تغطى بالكامل على حساب صنــــــــدوق التأمين الصحي المدني وفق احكام المادة (11) من الاتفاقية. 

3. الحالات التي تراجع المستشفى بطريقة مباشرة ويتم ادخالها للمستشفـــــى

ويحمل المريض بطاقة تأمين صحي درجة اولى ، : يغطي المريـــــض 20% 

مـن الفاتورة ويتحمل الصندوق باقي تكاليف المعالجة وفق احكام المادة (11) من الاتفاقية.  

4. الحالات المرضية التي تراجع الاسعاف والطواريء في المستشفى بطريقة 

مباشرة ولا تحتاج الى الادخال ويحمل المريض بطاقة تأمين صحي درجــــــة 

اولى : يغطـي المريض 20% مــن  الفاتورة ويتحمــل الصندوق باقي تكاليف المعالجة وفق احكام المـــادة (11) من الاتفاقية.
ب-
  يقوم المستشفى بتحصيل النسبة المئوية من الكلفة المترتبة على المريـض 

       
مباشرة .

المادة (5):
يحدد  الفريق الاول جهة معينة سواء من داخل أو خارج الوزارة للقيام  بمهام المتابعة والاشراف والتدقيق والرقابة على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بما في ذلك:

1- الموافقة على الادخال للمستشفى وتحديد مدة العلاج بما لا يتجاوز ثلاثة ايام. 
2- اذا احتاج المريض لمدة علاج  تتجاوز ثلاثة ايام فيلزم الحصول على موافقة اخرى على تمديد الاقامة داخل المستشفى ولمدة 48 ساعة كل مرة وفق احتياجات الحالة المرضية.
5- التأكد من شخصية المريض وحيازته على بطاقة تأمين صحي سارية المفعول.
8- الموافقة المسبقة على اجراءات المعالجة والتي تزيد كلفتها عن (75) دينار شاملا الاجور الطبية التي  ستقدم للمريض، ويستثنى من ذلك الاجراءات التي تتعلق بالانقاذ الفوري للحياة.
هـ- الاشراف على آلية تحويل المرضى من مستشفيات الوزارة الى مستشفيات القطاع الخاص لعدم توفر الاسرة. 
27- تدقيق ملفات المرضى في المستشفى اداريا وفنيا وماليا بما يتوافق مع ما جاء في هذه الاتفاقية وكل في مجال اختصاصه.
ز- تدقيق الفواتير المقدمة من المستشفى وتحويلها الى صندوق التأمين الصحي مع التنسيبات بالصرف.
ح- الاشراف والتأكد من تقديم افضل الخدمات الطبية والفندقية للمرضى.

المادة (6):
يلتزم الفريق الثاني بتقديم كافة التسهيلات اللازمة الى الجهة المذكورة في المادة (5) اعلاه لتمكينها من القيام بالمهام المحددة لها من الفريق الاول.
المادة (7):
أ - 
تتولى إدارة التامين الصحي في الوزارة  صرف المطالبات المالية المقدمة 

          من جهة الاشراف والتي تم تدقيها اصوليا  على ان يتم الصرف خلال مدة 
          ثلاثة اشهر من تسليم  المطالبة من غير نواقص بحيث يتم صرف الفاتورة دفعة واحدة سواء الخاصة بالمستشفى او بالطبيب. 

ب-
اذا تبين لجهة الاشراف وجود نواقص او تحفظات على المطالبات المالية المقدمة من المستشفى فعليها ابلاغ المستشفى خلال شهر من تقديمها له .

ج-     يمتنع الفريق الاول عن صرف أي فاتورة مالية تخالف بنود هذه الاتفاقيـة 

          الى ان يتم تصويبها من قبل الفريق الثاني. 
د -
في حال امتناع الفريق الثاني عن تصويب الفاتورة يتم  البت بها من قبل 

          لجنة مكونة على النحو التالي :

1. مندوب من الوزارة يسميه الوزير .
2. مندوب من نقابة الاطباء يسميه النقيب .

3. مندوب من جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيس الجمعية.
4. مندوب من المستشفى يسميه مدير المستشفى .
5. مندوب عن جهة الاشراف.
هـ-     تتولى اللجنة دراسة الامر المكلفة به والبت خلال مدة شهر من تاريخ 

              تكليفها بذلك ويكون قرار اللجنة ملزما للفريقين
المادة(8):
أ -    يقدم المستشفى خصما مقداره خمسة وثلاثين بالمئـة (35%) على قائمــة 

        الاجور المعتمدة من الوزارة والمعمول بها في المستشفى لكافـة خدمـــــات 

        المعالجة التي يقدمهـا بما في ذلك الاقامة وغرف العمليات والولاده وغرف   

        الانعـاش وخدمات الاسعاف والطواريء والفحوصات الطبية والمخبريــــة 
        والشعاعيــة ويستثنى من هذا الخصم الادويــــــــة والمستلزمـات الطبية وغسيل الكلى .

ب- يتم احتساب الاجور الطبية للاطباء وفق تعرفة الاجور الطبية لسنة 1998 على النحو التالي:

1- الكشفيات والاشراف الطبي والاستشارات بالحد الادنى المقرر .
2- الاجراءات الطبية بالحد الادنى لمقيمي الدرجة الثالثة للنقطة الواحدة وقيمتها دينار وستمائة فلس وبواقع دينارين لمقيمي الدرجة الثانية ودينارين ونصف لمقيمي الدرجة الاولى.
3- يتم صرف الاجور الطبية ضمن المطالبة المالية المقدمة من المستشفى مالم يرغب الطبيب بصرفها له مباشرة وبشكل مستقل.

ج-  يتم احتساب سعر الدواء في الفاتورة العلاجية عل اساس سعر المستـــــــودع 

     مضافا اليه 15% ويحاسب على الادوية التي لها علاقة بالحالة المرضــــية 

     وحسب الجرعات .

د-  1. يتم احتساب سعر المستلزم الطبي في الفاتورة العلاجية حسب القوائـــــم 
         المرفقة بهذه الاتفاقية.

2. في حال عدم ورود أي مستلزم طبي بالقوائم المرفقة يتم احتساب سعره 

        حسب معـدل سعر الشراء له بالسوق المحلي مضافا اليه 30%

المادة(9):

يستثنى من احكام هذه الاتفاقية :

· حالات العقم والإجهاض المتكرر والضعف الجنسي.
· المعالجة التجميلية غير الوظيفية.
· المعالجة السنية التجميلية بما في ذلك المعادن الثمينة.
· زراعة الأسنان أو تلبيسها بالمعادن الثمينة.
· معالجة النظر بالليزك والعدسات اللاصقة بكافة أنواعه.
· صرف النظارات الطبية.
· المستحضرات التجميلية بما فيه المستحضرات الواقية للجلد.
· حالات نقص النمو.
· الحالات القضائية التي بها طرف مباشر او مسبب.

· الامراض النفسية باستثناء المعالجة للموظف على راس عمله فقط.

المادة(10):
أحكام عامة:
1- على المستشفى التأكد من ان المريض يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول عند الدخول وحفظ صورة عنها في ملف المريض وحفظ صورة عن كتاب التحويل للحالات المحولة اصوليا وتكون اقامته في المستشفى بحسب درجة التأمين المثبتة على بطاقة التأمين الصحي.
2- للمريض الحق باختيار الطبيب المعالج من ضمن الاطباء الممارسين المسجلين في سجلات نقابة الاطباء الاردنية من العاملين بالمملكة الاردنية الهاشمية  .
3- يحق للمريض طلب علاج محدد بالاسم التجاري او مستلزم معين على ان يتحمل المريض كافة التكاليف المترتبة على فرق سعر الدواء او المستلزم.
4- يحق للمريض طلب درجة اعلى من الدرجة التي يستحقها على ان يتحمل كافة التكاليف المترتبة على فرق الدرجة .
5- على الرغم مما ورد في البند (أ) أعلاه للزوج أو الزوجة والمنتفعين معهم من الابناء الاستفادة من الدرجة الاعلى لاي منهم دون دفع فرق الدرجة شريطة ارفاق صورة عن بطاقتي التأمين ودفتر العائلة ويحاسب صندوق التأمين الصحي على الدرجة الاعلى.
6- يعطى للمريض  عند خروجه من المستشفى موعدا لمراجعة الطبيب المعالج ولمرة واحدة وبالمجان .
7- يعطى المريض الذي انتهى علاجه عند خروجه من المستشفى تقريرا مفصلا عـن حالته DISCHARGE REPORT بما في ذلـك جميع الاجـــراءات التي تمت للمريض مجانا.
8- للوزارة طلب التوقف عن التعامل مع أي طبيب في حال مخالفته بنود هذه الاتفاقية.
9- لا تتحمل الوزارة الطلبات الخاصة من قبل المريض او ذوية او المرافقين بما فيها قيمة تكاليف الهواتف الخاصة ، اثمان طلبات الكفيتيريا ... الخ.
10- للوزارة تأمين الادوية أو المستلزمات الطبية للمرضى المشمولين بهذه الاتفاقية اما مباشرة او بواسطة مندوبين من خارج الوزارة
11- لا تعتمد بطاقة التأمين الصحي الصادرة قبل 1/9/2004 العائدة للوالدين والاخوة والاخوات. 
12- للمستشفى التعاقد مع أي جهة خارج المستشفى لشراء خدمات تكميلية لمعالجة المرضى المشمولين ضمن هذه الاتفاقية شريطة ان يتم الالتزام بالاسعار المعتمدة في هذه الاتفاقية وباليات الدفع.
13- تلتزم الوزارة بتغطية نفقات معالجة الحالة المرضية التي ادخل بموجبها المريض والاستشارات الطبية المرتبطة بهذه الحالة وفق الاسس الواردة فيها.
14- على المستشفى تقديم فواتير معالجة المرضى الى جهة الاشراف خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ خروج المريض. وبخلاف ذلك يغرم المستشفى بنسبة 10% من قيمة الفاتورة لصالح الصندوق.
15- تعتمد قائمة الاسعار الخاصة بالمستشفى عند نفاذ هذه الاتفاقية وفي حال تعديلها تطبق من تاريخ تجديد الاتفاقية. 

16- في حال حسم الفريق الاول أي مبالغ من الفاتورة العلاجية فعلى المستشفى عدم تحميل هذه المبالغ للمريض او مطالبته بها وبخلاف ذلك تقتطع هذه المبالغ من مطالبات المستشفى المقدمة للفريق الاول ويتم اعادتها للمريض.
المادة (11):
يعد المستشفى فاتورة المعالجة وفق الخصم بالنسب المئوية الواردة في المادة (8) من هذه الاتفاقية بحيث يتحمل المريض النسبة المقررة عليه ويغطي الصندوق المبلغ المتبقي.
المادة (12):
لغايات هذه الاتفاقية تعتمد التعاريف الواردة في نظام التأمين الصحي المدني مما لم يرد عليه النص.

المادة (13):

أ-
تكون مدة سريان هذه الاتفاقية سنه تجدد تلقائيا ما لم يطلب احد الفريقين  
          عدم تجديدها على ان يشعر الفريق الاخر خطيا قبل شهر من التاريــــــــخ 
          المحدد لانتهائها  .

ب-
لاي من الفريقين فسخ الاتفاقية في أي وقت قبل موعد انتهائها علـــى ان 

          يشعر الفريق الاخر خطيا قبل شهر من التاريخ المحدد للفسخ.

المادة (14):

يبدأ العمل بتطبيق هذه الاتفاقية بعد اسبوعين من التوقيع عليها من قبل كل فريق   .
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